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المنظومة البيئية والسياسات العمومية

 بالمغرب





أضحى إدماج البعد البیئي في الســــیاسات العمومیة، بما یحملھ من تحدیات 

وتأثیرات، مقتربا یفرض إحداث مـراجعات ھامة فـي النمط التدبیـري التقلیدي القائم 

على تھمیش قضـــــــــایا البیئة في مختلف الاستراتیجیات والبرامج التنمویة، بحیث 

أصبحت المشكلات البیئیة، والحق في بیئة سلیمة أحد المداخل الكبرى لخلق نوع من 

التوازن وإلغاء الاختلالات المــرتبطة بحكامة التدبیــر العمومـــي، والانتقال بھ من 

الجمود والرتابة إلى مســــتویات الفعالیة والإنتاجیة. لقد بات اعتبار الشـــــأن البیئي 

بمختلف جوانبھ في مخرجات السـیاسة العامة بالفعل، ضرورة تقتضــي حضــورھا 

بدرجة رئیســـــــة، الأعباء التي یحملھا مجموع التھدیدات والمخاطر البیئیة التي ما 

فتئت تؤثر بشــكل مباشر أو غیر مباشر على شروط الصــحة والســلامة البشــریة، 

والاســتجابة المفترضــة للمواقف التي تبلورت كنتیجة منطقیة لعدید من الأصــوات 

التي استشعرت الخطر البیئي القائم والمسـتمر، والمطالبة بالحق في بیئة سلیمة كحق 

من الحقوق التي تضمنھا الجیل الثالث من حقوق الإنسان. 
في ھذا الســـــــیاق، لجأت الدول إلى وضع برامج وخطط ونظم قانونیة تھم 

مختلف مجالات القطاع البیئي، ولم یخرج المغـرب بدوره عن ھذا التحول العالمـي، 

فقد عمد إلى تعزیز الســــیاسات والخطط الرامیة إلى ترشید وتأھیل مختلف مجالات 

السـیاسات العمومیة، والحرص على تنفیذھا الســلس والفعال بغیة جعلھا قادرة على 

احتواء متطلبات الحكامة البیئیة وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة.
 في إطار ھذه المقاربة یظھر ذلك من حیث المبدأ، عبر دســـــــترة الحق في 

البیئة، والتدشــــین لمرحلة جدیدة قائمة على التعاقد الملزم لكل الفاعلین والمتدخلین، 

ووضــع خارطة طریق من أجل اســتكمال وتعزیز الترســانة القانونیة لحمایة البیئة 

وھندسة نموذج یجمع ما بین النمو الاجتماعي والاقتصادي والحق في بیئة سلیمة.
بید أنھ، وعلـى تعدد الإجــراءات والمبادرات والبــرامج، فإن الواقع لا زال 

یشـــــــیر إلى وجود الكثیر من أشكال الاختلال والتحدیات المرتبطة بحكامة التدبیر 

البیئي، ربما بفعل اللامبالاة المشــتركة أو لقصــور یمس تنفیذ الســـیاسات العمومیة 

وتنزیلھا على مستوى الواقع العملي دون المساس بمتطلبات حمایة البیئة وبالحق في 

بیئة سلیمة.
لتناول بعض الجوانب المتصــــلة بحضــــور تحدیات المحافظة على البیئة 
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والحقوق المتصــــــلة بھا في الســــــیاسات العمومیة بمختلف مراحلھا، والتداعیات 

المختلفة التي تھم الأطراف المعنیین المفترضـــین على اختلافھم، تنظم وحدة البحث 

في الســـــیاسات والحكامة وشؤون الھجرة بمركز الدراسات والبحوث الإنســـــانیة 

والاجتماعیة بوجدة، ندوة وطنیة في موضوع "المنظومة البیئیة في الســـــــــیاسات 

العمومیة"، والتي تأتي في إطار استكمال النقاش العلمي وتعمیق مضـــــــــــــــامین 

التوصیات والمقترحات المصــــاغة في لقاءات علمیة سابقة، ومحاولة تقدیم إجابات 

عن بعض الإشكالات المطروحة بشـــــأن تلك المعادلة التي تجمع القضـــــایا البیئیة 

بالســــــیاسات العمومیة من زوایا مختلفة. وتتخذ الندوة لأجل ذلك، معالجة المحاور 

التالیة:
●  في أسس العلاقة بین السیاسات العمومیة والشأن البیئي. 

●  رھانات وتحدیات إدماج البعد البیئي في السیاسات العمومیة.
●  السیاسات العمومیة والعدالة البیئیة والحق في المعرفة. 

●  الشأن البیئي والسیاسات القطاعیة ومتطلب التعاون.
●  حول رقابة وتقییم السیاسات العمومیة البیئیة. 




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